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ســورة الجمعـة 
قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( (
) . 

218/1   قال الشاطبي(
): " قوله: ( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ( مقصوده الحفظ على إقامة الجمعة وعدم التفريط فيها، لا الأمر بالسعي إليها فقط .

وقوله: ( ((((((((( (((((((((( ( جار مجرى التوكيد لذلك بالنهي عن ملابسة الشاغل عن السعي، لا أن المقصود النهي عن البيع مطلقاً في ذلك الوقت، على حد النهي عن بيع الغرر، أو بيع الربا، أو نحوهما"(
).
وقال -في موضع آخر- : " الأمر أو النهي الذي قصد به غيره ؛ كقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ؛ فإن النهي عن البيع ليس نهياً مبتدأ، بل هو تأكيد للأمر بالسعي ؛ فهو من النهي المقصود بالقصد الثاني، فالبيع ليس منهياً عنه بالقصد الأول، كما نهي عن الربا والزنا مثلاً، بل لأجل تعطيل السعي عند الاشتغال به"(
).
	


الـدّراســــة :

تحدث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :
المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن المقصود بقوله : ( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ( الحفظ على  إقامة الجمعة وعدم التفريط فيها، لا الأمر بالسعي إليها فقط.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ يؤيده فعله ( وفعل الصحابة في المحافظة على إقامة الجمعة(
).
كما يؤيده قوله ( : « لينتهين أقوام عن وَدْعِهم الجُمُعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكُونُنَّ من الغافلين»(
).
وظاهر الآية يدل على ذلك؛ إذ فيها: ( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ( إذ السعي مطلوب عند كل جمعة ينادى لها، وليست جمعة واحدة، وهذا يستلزم المحافظة على إقامتها.
المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن النهي عن البيع في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ( تأكيد للأمر بالسعي ؛ لكونه يعطل السعي إلى الجمعة.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذكره كثير من المفسرين(
).

وهذا هو الظاهر، ويدل عليه سياق الآية في لاحقها -أيضاً- ؛ إذ يقول تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ((
) فأباح البيع بعد انقضاء الصلاة.
قال ابن العربي : "البيع إنما مُنع للاشتغال به، فكلُّ أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً مفسوخ ردعاً"(
).
وقال النسفي: " ( ((((((((( (((((((((( ( أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا، وإنما خص البيع من بينها ؛ لأن يوم الجمعة يتكاثر فيه البيع والشراء عند الزوال، فقيل لهم: بادروا تجارة الآخرة، واتركوا تجارة الدنيا، واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه وأربح، وذروا البيع الذي نفعه يسير"(
).

وقال ابن عاشور : "وإنما نهوا عن البيع ؛ لأنه الذي يشغلهم، ولأن سبب نزول الآية كان لترك فريق منهم الجمعة إقبالاً على عير وردت"(
).










(�)  سورة الجمعة : 9.


(�)  أورده الشاطبي في سياق حديثه: بأنه يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب الاستقراء وما يقترن بها من القرائن الحالية أو المقالية الدالة على أعيان المصالح في المأمورات، والمفاسد في المنهيات[انظر: الموافقات 3/412-413].


(�)  الموافقات 3/413.


(�)  الموافقات 3/134، وانظر: الموافقات 2/156-162.


(�)  انظر: صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/595، رقم 872، 873.


(�)  الحديث: أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، 2/591، برقم 865 من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم - .


(�)  انظر : أحكام القرآن للجصاص 3/599، 600، بحر العلوم 3/363، أحكام القرآن لابن العربي 4/249، زاد المسير 8/54، التفسير الكبير 15/30/10، مدارك التنْزيل 2/684، مجموع الفتاوى 24/224، البحر المحيط 8/265، بدائع التفسير 4/449، نظم الدرر 20/65، تيسير الكريم الرحمن 7/384، التحرير والتنوير 28/202.


(�)  سورة الجمعة : 10.


(�)  أحكام القرآن 4/250.


(�)  مدارك التنْزيل 2/684.


(�)  التحرير والتنوير 28/202.





